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 موجز إعلامي بشأن الجزائر
 

  التقدّم المُحرز في عملية التنمية
 

حقّقت الجزائر سجلاً قوياً من عمليات التنفيذ في إطار برامج تثبيت الاقتصاد الكلّي والتصحيح الهيكلي التي تقوم 
اقتصادها الكلّي كما نجحت الجزائر في تثبيت  . بمساندة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي1994بها منذ عام 

على الرغم من تقلبات أسعار النفط، ورافق ذلك إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات الهيكلية التي أرست الأساس 
 .اللازم لاستئناف النمو الاقتصادي

 
إيرادات  ، مما أدى إلى حصولها على1999وقد استفادت الجزائر من الطفرة المستمرة في أسعار النفط منذ عام 

 2005 -2000وشهدت فترة السنوات  .وقة وإلى تراكم هائل في صافي الأصول بالعملات الأجنبيةغير مسب
غير أن الجزائر شهدت  . في المائة سنويا4.5ًتحقيق معدل نمو قوي عندما نما إجمالي الناتج المحلي بمتوسط يبلغ 

 في المائة، ثم عاود انتعاشه 1.8لى  تباطؤاً في نمو إجمالي الناتج المحلي الذي انخفض إ2006ابتداءً من عام 
، تصدّر قطاع 2005-1999وفي فترة السنوات  . في المائة3 إلى 2007لاحقاً بصورة طفيفة ليصل في عام 

النمو المحقّق، ولكن مع أداء قوي شهدته القطاعات غير الزراعية وغير ) الهيدروكربونات(النفط ومشتقاته 
وعلى النقيض من ذلك، أصبحت مساهمة قطاع النفط  .بناء والتشييدالنفطية، وبخاصة قطاعي الخدمات وال

 في 0.7- في المائة، ثم 2.5-بواقع  ، وذلك2006ومشتقاته في نمو إجمالي الناتج المحلي سلبية بدءاً من عام 
 في المائة، بينما 5.9معدل نمو بواقع ) الفلاحة(، شهد قطاع الزراعة 2007وفي عام  .2007المائة في عام 

ويعكس معدلا  . في المائة على التوالي7.7 في المائة و 9.5كان النمو قوياً في قطاعي التشييد والخدمات بواقع 
النمو القوي في هذين القطاعين بشكل أساسي برامج الاستثمار العامة الكبيرة وبرنامج الإنعاش الاقتصادي، 

 74.7وحدة صادرات النفط الخام الجزائرية إلى وارتفعت قيمة  .بالإضافة إلى ازدهار بناء الوحدات السكنية
، مما ساهم في ارتفاع قيمة صادرات 2006 دولار في عام 65.7، مقابل 2007دولار أمريكي للبرميل في عام 

ومن المتوقع أن  . مليار دولار سنويا60ً في المائة بالقيمة الاسمية للدولار، لتصل إلى 9النفط ومشتقاته بنسبة 
، مع نمو إجمالي الناتج المحلي في 2008 في المائة في عام 4.9الي الناتج المحلي ليصل إلى يتحسن نمو إجم

  . في المائة6.4القطاعات غير الهيدروكربونية بحوالي 
 

أما . 2006 في المائة في عام 2.5 في المتوسط مقابل 2007 في المائة في عام 3.5كما بلغ معدل التضخم 
 حسبما تفيد بيانات مكتب الإحصاء الوطني – من الاتجاه السابق، فقد عاودت الارتفاع نسبة البطالة، فعلى النقيض

وبالرغم من ذلك، فإن . 2006 في المائة في عام 12.3 مقابل 2007 في المائة في عام 13.8 لتصل إلى –
لتي كانت في  وا2001 مازالت أقل بكثير من نقطة الذروة التي بلغتها في عام 2007معدلات البطالة في عام 

يُذكر أن الانخفاض الذي شهدت نسبة البطالة منذئذ يعود إلى برنامج إنعاش الاقتصاد الذي .  في المائة27حدود 
، وبرنامج الاستثمار العام الجديد الذي تلاه في الآونة الأخيرة، 2004-2001جرى تنفيذه في فترة السنوات 

كذلك توفير مخصصات إضافية في الميزانية بغرض إدراج وقد تم . 2009 – 2005والذي يغطي فترة السنوات 
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غير أن معدلات البطالة بين  .العليا الهضبة ومناطق الجنوبية المناطق في المحرومة المناطق لصالح جديدة برامج
 . في المائة72 عاماً حوالي 30الشباب مازالت مرتفعة، حيث تبلغ بين شريحة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 

على ذلك، فإن الطبيعة المؤقتة للعمل تشكل مصدر قلق بالغ بالنظر لكون نسبة أكبر من العمالة تشغل علاوة 
، في حين تشكل العمالة الحرة النسبة ) في المائة34(مقارنة بالوظائف الدائمة )  في المائة37(وظائف مؤقتة 

 . المتبقية
 

، وسانده في ذلك ازدياد صادراتها من النفط 2007وواصل المركز المالي الخارجي للجزائر تحسّنه في عام 
 . في المائة من إجمالي الناتج المحلي23وحافظ فائض الحساب الجاري على مستويات مرتفعة بلغت  .ومشتقاته

، فإن الزيادة في قيمة 2007 في عام – وبخاصة الاستهلاكية والرأسمالية –وعلى الرغم من ازدياد الواردات 
وقفز إجمالي الاحتياطيات الخارجية ليصل إلى حوالي  .رات فاقت الزيادة في قيمة الوارداتالإيرادات من الصاد

. 2007كانون الأول /بنهاية ديسمبر) أو حوالي ما يغطّي ثلاثة سنوات من الواردات(  مليارات دولار110
 في المائة في عام 3.3وانخفضت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى لا يُذكر يبلغ 

2007 . 
 

 القطاعات في الأساسي العجز أن إلا  إظهار أداء قوي بصورة عامة،2007 عام العامة في المالية رصيد وواصل
، مما يعكس تسارعاً في 2007 في المائة في عام 38 إلى 2006 في المائة في عام 36النفطية تفاقم من  غير

الزيادات التعويضية في الإيرادات حافظت على الرصيد الكلي للمالية العامة عند لكن  .العام الاستثمار تنفيذ برنامج
 في المائة في 14 مقابل 2007 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 12 (2006مستويات مماثلة لعام 

وظل  ). المحلي في المائة من إجمالي الناتج32(مع استمرار عائدات قطاع النفط ومشتقاته مرتفعة ) 2006عام 
  . في المائة من إجمالي الناتج المحلي12.5 عند مستوى 2006الإنفاق الرأسمالي عند مستويات مماثلة لعام 

 
ومن المتوقع أن تحقق الجزائر جميع الأهداف  .وقد حققت الجزائر تقدماً في مجال تحسين مؤشراتها الاجتماعية

 باستخدام أحدث –فتقديرات نسبة الفقر  .لمتعلق بمعدل وفيات الأمهاتالإنمائية للألفية الجديدة، باستثناء الهدف ا
 في 14.4 تشير إلى هبوط نسبة الفقر من – 2000استقصاء لموازنات الأُسر المعيشية التي تم إجراؤه في عام 

، وذلك 2000في عام )  مليون شخص3.7( في المائة 12.1 إلى 1995في عام )  ملايين شخص4(المائة 
زدياد الإنفاق العام شاملاً التحويلات الاجتماعية، مع بعض الانتعاش في قطاع الصناعات غير النفطية في نتيجة لا

علماً بأن انتشار الفقر في المناطق الريفية يُعتبر أكثر بروزاً  .القطاع الخاص، مما أدى إلى ازدياد مستويات الدخل
 سنة من أوائل السبعينيات إلى 56لمتوقع عند الميلاد من وازداد العمر ا .مما عليه الحال في المناطق الحضرية

 120، بينما انخفض عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغ السنة الأولى من العمر من 2005 سنة في عام 74
وأدى تحسين خدمات التعليم ومعدلات الالتحاق بالمدارس إلى  ). ولادة حية1000لكل ( طفلاً 30طفلاً إلى 

 في المائة بالنسبة للرجال، 2005 في المائة في عام 16 إلى 1998 في المائة في عام 25 من تخفيض الأمية
المعيشية المخطط  الأسر وتم إرجاء تنفيذ استقصاء دخل . في المائة بالنسبة للنساء40 في المائة إلى 46ومن 
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 للتعداد العام في منتصف ، وذلك بغرض إتاحة الفرصة لإتمام التجهيزات2008 إلى عام 2007إجراؤه في عام 
 . 2008نيسان /أبريل

 
وعلى الرغم من البيئة الاجتماعية والسياسية الصعبة، فقد نجحت الجزائر في تحقيق انفتاح جوهري في العملية 

 الحالي فالرئيس .السياسية، وذلك مع نهاية نظام الحزب الواحد واعتماد سياسات تشجّع الممارسات الديمقراطية
، إلا أن ولايته الحالية تنتهي في 2004عام  من نيسان/إبريل في الرئاسة انتخابات في كاسحاً فوزاً قحقّ بوتفليقة

، ومن المقرر صدور إعلان في الأشهر القادمة عن إجراء تعديل دستوري يتيح له الترشح لفترة 2009عام 
 . رئاسة ثالثة، وهو أمر غير مسبوق في الجزائر

 
إصلاح : ام الحكومة متمثّلاً في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي العريض القاعدة، شاملاًويبقى التحدي الرئيسي أم

القطاع المالي، والخصخصة، وزيادة انفتاح قطاعات البنية الأساسية أمام شركات ومستثمري القطاع الخاص، 
) 2005يّز التنفيذ في عام التي دخلت ح(وإصلاح مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

 .واختتام مفاوضات الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية
 

  التحديات الراهنة
 

  :ستواصل الجزائر مواجهة تحديات تتعلق بعملية التنمية، ويمكن إيجازها في ثلاثة مجالات
 

التحدي الأول هو إدارة إيرادات النفط ومشتقاته من منظور طويل الأمد، بهدف تخفيض تعرّضها لتقلبات أسعار 
ومما يحدد أثر تغيّرات  .وتواصل تطورات قطاع النفط ومشتقاته تحديد شكل آفاق النمو في المستقبل .النفط

  . مدى كفاءة الحكومة في تداول تلك الإيرادات- إلى حد كبير -الإيرادات من النفط ومشتقاته على بقية الاقتصاد 
 

ويتمثل التحدّي الثاني في تحسين بيئة أنشطة الأعمال، مع العمل على الحد من انخراط الدولة في تقديم السلع 
تقاليد ارتفاع معدل الادخار، والتحصيل العلمي الجيّد، ووفرة موارد النفط ومشتقاته، : وفي ضوء .والخدمات

وقع الجغرافي، فإن لدى الجزائر إمكانيات جيّدة لتحقيق النمو السريع والمستدام في القطاع غير وميزات الم
 وهو الركيزة البالغة –وتمس الحاجة إلى بيئة أعمال أكثر ملاءمة لمساندة تنمية القطاع الخاص الناشئ  .النفطي

أعم، فإن تنمية قطاع خاص يتسم  وبصفة .الأهمية لتحقيق استدامة النمو وإستراتيجية خلق فرص العمل الجديدة
بالفعالية والقوة ستمثل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الجزائري، والحد من اعتماده الكبير على صادرات النفط 

  .ومشتقاته
 

 حسبما أبرزها مسح استقصائي لمؤسسات -وقد بدأت الحكومة الجزائرية في معالجة عدد من القيود والمعوقات 
سيطرة القطاع العام :  باعتبارها عقبات رئيسية أمام تنمية القطاع الخاص، وهي–تقييم لمناخ الاستثمار الأعمال و

الكبير على النشاط الاقتصادي، وصعوبة الحصول على العقارات الصناعية، وصعوبة تعبئة وإتاحة رأس المال، 
مات، وأوجه القصور في اللوائح التنظيمية والحواجز الإدارية الكبيرة ومحدودية القدرة على الحصول على المعلو
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الخاصة بسوق العمل وقلّة أعداد العاملين من ذوي المهارات، وعدم كفاية البنية الأساسية، وعدم كفاءة الإطار 
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه نحو تخفيض الحواجز أمام الاستثمار، مازال  .القانوني والقضائي

ومازال ضرورياً على وجه  .حات الهيكلية يُشكّل أجندة حافلة بالتحديات بالنسبة للمستقبلاستمرار الإصلا
مع تحسين حوكمة الشركات، وزيادة (الخصوص تحقيق التقدّم في مجالات قطاع البنوك والعمل المصرفي 
 في إقامة مرافق ، ومشاركة القطاع الخاص)المنافسة وخصخصة البنوك، يعززها في ذلك تطوير الأسواق المالية

ومازالت الجزائر تسعى سعياً حثيثاً  .ومقومات البنية الأساسية، وخصخصة وإعادة هيكلة مؤسسات الأعمال العامة
التي (للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ ومن شأن نجاح هذا الانضمام واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

  . اندماجها في أسواق التجارة العالميةتشجيع) 2005دخلت حيز التنفيذ منذ 
 

أما التحدّي الثالث فيتمثل في تحسين القدرة على الحصول على خدمات عامة جيدة النوعية، بما في ذلك جهاز 
واتّضحت نقاط ضعف نظام التعليم في مواجهة الطلب المتزايد، إذ يعاني من  .قضاء يقوم بعمله على نحوٍ جيّد

لموارد وعدم المساواة فيما بين المناطق وبين الجنسين من حيث القدرة على الالتحاق أوجه قصور في تخصيص ا
ورغم تحسن القدرة على  .بالمدارس ومن حيث النواتج التعليمية، فضلاً عن سوء توجيه الدعم المالي العام

ية وكفاءة الحصول على خدمات الرعاية الصحية، فمن الضروري إجراء المزيد من الإصلاحات لزيادة فعال
سرعة التحوّل الديموغرافي، وانتشار الأمراض المُزمنة : وتشمل التحديات في هذا المجال .وجودة تقديم الخدمات

وعلى صعيد برامج المساعدات الاجتماعية، فإن  .والمُعدية، وعدم كفاية الخدمات الوقائية المعنية بصحة النساء
وجيه تلك المساعدات وأنظمة رصدها، كما أن أنظمة التأمينات تواجه المشاكل الرئيسية ترتبط بعدم ملاءمة آليات ت

ومازالت القدرة على الحصول على  .صعوبة استدامتها المالية نتيجة تقلّص الاشتراكات وازدياد المزايا الممنوحة
المساكن وخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في وضع صعب، فهي تؤثر بصفة خاصة في الطبقة الوسطى 

 .والفقراء
 

 مساعدات البنك الدولي
 

، قام مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي بمناقشة استراتيجية المساعدة 2003حزيران / يونيه12في 
 رفع تقرير عن التقدّم المحرز في تنفيذها إلى 2005آب / أغسطس9القطرية الخاصة بالجزائر، وجرى في 

 . المجلس
 

تدعيم ) 1: ( ما يلي2006- 2004 البنك الدولي إلى الجزائر خلال فترة السنوات واستهدفت مساعدات مجموعة
إزالة القيود ) 2(استقرار المالية العامة وإيرادات النفط ومشتقاته من أجل بناء الأساس اللازم لاستمرارية النمو؛ 

مال التجارية، ومؤسسات الأعمال المعيقة للنمو الذي يتصدّره القطاع الخاص، ولاسيما تلك التي تؤثّر في بيئة الأع
مساندة جهود الحكومة لوضع وتنفيذ ) 3(الصغيرة والمتوسطة، والقطاع المالي، وتنمية البنية الأساسية؛ و 

إمدادات المياه، والنقل، والإسكان، والخدمات البيئية، والتنمية : استراتيجية تستهدف تحسين تقديم الخدمات، ولاسيما
 . لوفاء باحتياجات السكان البالغة الأهميةالبشرية، وذلك بهدف ا
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الانتقائية من خلال الانخراط في ) 1( : وتسترشد المساندة التي تقدّمها مجموعة البنك الدولي للجزائر بثلاثة مبادئ
النهج المستند إلى البرامج والذي يركّز ) 2(عدد محدود من المجالات والاستخدام الانتقائي لأدوات البنك الدولي؛ 

 . الشراكات والتواصل وتبادل المعارف) 3(على نقل المعرفة وبناء القدرات؛ و 
 

، قررت السلطات الجزائرية إجراء خفض كبير في ديونها الخارجية، وعدم الاعتماد على كافة 2005وفي عام 
يُذكر أنه لم  .جديدةللمشاريع ال) بما في ذلك التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية(صور التمويل الخارجي 

 حين تمت الموافقة على المشروع 2003تتم الموافقة على أية قروض جديدة من البنك الدولي منذ السنة المالية 
والمشروع المعني بمعالجة ضعف المناطق )  مليون دولار95(في المناطق الريفية ) الشغل(الثاني للعمل 

، لم يكن هناك سوى مشروع 2008آذار /وحتى مارس). دولار مليون 88.45(الحضرية أمام الأخطار الطبيعية 
 مليون دولار ، ومن المقرر 18.4نظام الموازنة بصافي ارتباط يبلغ  واحد قيد التنفيذ ـ وهو مشروع تحديث

وفي ضوء ارتفاع عائدات النفط الجزائرية والقرار بتخفيض الاقتراض  .2009شباط /إغلاقه في فبراير
 ومة من البنك الدولي أن يقصر مساندته إلى الجزائر بشكل أساسي على الأنشطة التحليليةالخارجي، طلبت الحك

والاستشارية والمساعدة الفنية التي تسترد تكاليفها ـ التي أصبحت بالفعل الجزء الأكبر من أنشطة البنك في 
 . الجزائر

 
وتُعتبر هذه الإستراتيجية آلية  .رية في الجزائرويجري الإعداد حالياً للمرة الأولى لتدشين إستراتيجية الشراكة القط

مُصممة من أجل البلدان المتوسطة الدخل، وهي أكثر مرونة من إستراتيجية المساعدة القطرية، وموجهة نحو إقامة 
  .شراكات تتطور نتائجها وأنشطتها من خلال عملية تعاونية

 
ق العام، وهو الأول منذ أكثر من عشر سنوات، كما ويشمل العمل التحليلي الأخير إجراء استعراض شامل للإنفا

ويسعى البنك الدولي إلى توسيع  .يشمل إعداد مذكرات بشأن سوق العمل والتجارة، وتحديث لتقييم مناخ الاستثمار
عمله في مجال تقديم العمل التحليلي والاستشاري إلى الجزائر ليشمل القضايا المتعلقة بالنمو والتجارة وسوق 

 . العمل
 

علاوة على ذلك، جرى تطبيق أول برنامج للمساعدة الفنية التي تُسترد تكاليفها في قطاع إمدادات المياه والصرف 
ويجري حالياً أيضاً تنفيذ برنامج ثان لمساندة في انطلاقة الصندوق الوطني للبنية الأساسية وللتنمية . الصحي

)CNED(الجزائرية سوناتراك  والمشتريات في شركة، وتنفيذ برنامج ثالث لتعزيز ممارسات التوريد 
)SONATRACH.(  وثمة برامج للمساعدة الفنية التي تُسترد تكاليفها في مجالي البيئة وتخطيط استخدام

كما أن هناك برنامجاً للتعاون قيد التنفيذ مع المجلس الوطني  .الأراضي قيد الإعداد، وكذلك في القطاع المالي
، ومكافحة الفقر، ومناخ الاستثمار، )الحوكمة والحكم الرشيد(بشأن الحكامة ) CNES(الاقتصادي والاجتماعي 

والاقتصاد القائم على المعرفة، مع إجراء ندوات ودورات رفيعة المستوى موجهة لتعزيز قدرات المجلس من حيث 
 . إعداد تقييمات شاملة على المستوى الوطني بشأن تلك الموضوعات

 
 


